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 على الحقوق  الحكومة المصریةلعدوان  واتصد: "الأمم المتحدة"
 یجب استخدام الاستعراض الدوري في جنیف للوقوف ضد معدلات القمع غیر المسبوقة 

 
في  دولیة ومحلیة، ،"ھیومن رایتس ووتش" منھا ،منظمة 18قالت  –) 2019سبتمبر/أیلول  17(جنیف، 

إن على  "لأمم المتحدةالتابع ل لس حقوق الإنسان"مج عضاءلى الدول أبعثت بھا الیوم إرسالة مفتوحة 
في التصدي لمعدلات القمع غیر  المصري لحقوقيسجل الل ةالمقبل المراجعةالمجلس استغلال فرصة 

 . المسبوقة
 
واحتجاز  ،والعنف ضد النساء والفتیات ،والتعذیب ،عدامعقوبة الإ توصیات بشأن سلسلةمت المنظمات دّ ق

وقمع حریة التعبیر والتجمع، من بین انتھاكات حقوق الإنسان الأخرى  ،افعین عن الحقوقالنشطاء والمد
 الجاریة. 

قوق الإنسان في ضاع حاض أوعملیة تتضمن مراجعة واستعر  يھ UPR الشامل الدوري الاستعراض
مصر الحقوقي في تحین مراجعة سجل ء في الأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. كافة الدول الأعضا

 شرین الثاني.ت/رفمبنو 13
 

 : ھي التالیة الرسالة
 

 ر مصل "الاستعراض الدوري الشامل"ل قب "الاتحاد الأوروبي"الدول أعضاء رسالة مفتوحة إلى 
 

 ، أصحاب السعادة
 

 13في  ن في مصرالمقبل لسجل حقوق الإنسا " (الاستعراض)الاستعراض الدوري الشامل" تقرر انعقاد
نكتب لأمم المتحدة في جنیف. التابع ل الإنسان ، تحت إشراف مجلس حقوق2019نوفمبر/تشرین الثاني 

في  زمة المستمرة لحقوق الإنسانللأدي استخدام ھذه المناسبة في التصى بشدة عل حكومتكم نحثلإلیكم 
 مصر.

 
، زادت انتھاكات حقوق الإنسان بصورة حادة، 2014مصر الحقوقي في فمنذ الاستعراض الأخیر لسجل 

وشركاؤنا معدلات غیر مسبوقة من قمع منظمات حقوق الإنسان  ناهالموقعة أدووثقت المنظمات 
تسھم في التصدي لمثل ھذه التوجھات لدول لفرصة ل ھو الاستعراضوالمدافعین عن حقوق الإنسان. 

 احترام حقوق الإنسان في مصر.تعزیز و
 

لسلطات المصریة لكي ا إلى توصیات محددة تقدیمو عملیة الاستعراضندعو حكومتكم إلى المشاركة في 
 تعُالج القضایا التالیة على وجھ السرعة: 

 
وقانون الإجراءات  ،العقوبات. مراجعة قانون اھئإلغانحو  كخطوةعقوبة الإعدام استخدام  تجمید  .1

وقانون الكیانات ، )2015لسنة  94الجنائیة والقانون العسكري، وقانون مكافحة الإرھاب (
) على ضوء الضمانات الدنیا للمحاكمة العادلة، ولضمان عدم إحالة 2015لسنة  8الإرھابیة (

مسؤولیة الجنائیة الفردیة حترام مبادئ الب، واأسبا لأيّ  ة أو عسكریةالمدنیین إلى محاكم استثنائی
 من خلال إنھاء المحاكمات الجماعیة.

 



وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، التعذیب إنھاء استخدام  .2
زین الذین یجب السماح للمحتج طول.الم الاحتجاز بمعزل عن العالم والحبس الانفراديبما یشمل 
حق تلقي العنایة الطبیة العاجلة بأن ینُقلوا إلى المنشآت الطبیة الملائمة، مع منحھم إلى  یحتاجون

من ممثلیھم القانونیین وعائلاتھم. یجب التحقیق في ادعاءات  –على وجھ السرعة  –الزیارات 
ات تسمح السلطینبغي أن التعذیب والاختفاء القسري والمعاملة السیئة. ولضمان المحاسبة، 

عتماد اینبغي إلى جمیع أماكن الاحتجاز، و المستقلة غیر المقیدة وغیر المعلنة مسبقا بالزیارات
اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة و 2014قانون شامل لمكافحة التعذیب یتسق مع مبادئ دستور 

 التعذیب.
 

العنف أشكال جریم جمیع تعدیل واعتماد تشریعات للقضاء على جمیع أشكال التمییز ولت ینبغي .3
تعدیل قانون الأحوال الشخصیة ذلك وتنفیذ ھذه التشریعات بفعالیة، ویشمل ضد النساء والفتیات 

عن حظر  یشمل الاغتصاب الزوجي، فضلا، بما مواد قانونیة تحظر العنف الأسري وسنّ 
لاستراتیجیة لسلطات تنفیذ اعلى اینبغي التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما 

لمكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة  طنیةوال
 ھذا المجال.في ھا لمشھود التي لدیھا خبرات 

 
وكل من  ،ونشطاء المجتمع المدني ،المدافعین عن حقوق الإنسانإخلاء سبیل جمیع  اروف بغيین .4

یة التعبیر وحریة التجمع وتكوین الجمعیات، حقھم في حرستھم احتجُزوا أو اعتقُلوا لمجرد ممار
ونشطاء مجتمع  ،ونشطاء حقوق الأقلیات ،والنشطاء العمالیین ،والصحفیین ،بما یشمل المحامین

والكف عن استخدام الحبس الاحتیاطي في  ،إنھاء تدابیر المراقبة الشرطیة المتعسفة ینبغيالمیم. 
منظمات المجتمع المدني المصریة  ضد 2011لسنة  173لقضیة معاقبة المعارضین، مع حفظ ا

 وقیین. الحق عن التعسفيورفع حظر السفر 
 

من خلال الإلغاء الفوري أو التعدیل والتجمع  ،تكوین الجمعیات ،حریة التعبیرحمایة  ینبغي .5
یر والمعای 2014) شدید التقیید (وھذا بالاتساق مع دستور 2013لسنة  107لقانون التظاھر (

ح بالتظاھر بمجرد إخطار السلطات مسبقا وبما یؤدي إلى الحد من استخدام قوات یسم بما دولیة)ال
 180وقانون الإعلام ( ،)1914لسنة  10الأمن للقوة، فضلا عن إلغاء أو تعدیل قانون التجمھر (

وقانون تنظیم ممارسة العمل  ،)2018لسنة  175وقانون جرائم تقنیة المعلومات (، )2018لسنة 
كما . الكفّ عن إغلاق منظمات حقوق الإنسان بأوامر إداریةینبغي ). و2019لسنة  149ھلي (الأ

حجب مواقع الإنترنت، لا سیما المواقع التابعة لمنظمات حقوق الإنسان والمواقع  وقفینبغي 
 الإخباریة.

 

ال شموالمراقبین المستقلین والصحفیین بالوصول إلى  الإنسانیة الإغاثةالسماح لمنظمات  نبغيی .6
الجماعات المتطرفة من قبل  التحقیق في جمیع الانتھاكاتكما ینبغي على السلطات ، سیناء

ھدم ووقف التھجیر القسري وتعویض السكان الذین ھدُمت بیوتھم  ینبغيوالقوات الحكومیة. 
 فیرتو أن تتضمن الحكومة كما ینبغي ،معات المحلیةمع المجتإلى أن یتم التشاور  ،البیوت

 للسكان النازحین. مؤقت بدیل نوالدعم في الحصول على إسكا ،المساعدات الإنسانیة الملائمة
 

بتنفیذ بعثات رسمیة  أممیة خاصة آلیاتالناتجة عن  وتلك ھیئات الأمم المتحدةدعم طلبات  بغيین .7
لتعاون مع كعاقبة ل –كالاعتقال التعسفي أو الترھیب  –عرض أحد لتنكیل إلى مصر وضمان ألا یت

 الحقوقیة.  آلیات الأمم المتحدة
 



بعد اعتماد نتائج الاستعراض. یمكن  ة حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثبلى متابععحكومتكم  نحث
لتوصیات التي قبلتھا أغلب اعلى سبیل المثال من خلال طلب تحدیث بعد عام من الاستعراض.  فعل ذلك

توصیات  متابعةالحاجة إلى ذ. یبرز ذلك نفَّ تُ  مصر أثناء الاستعراض الدوري الشامل الماضي لم
حقوق تجاھلھا من جدید إن  لمصرالقول  فيالحالي الاستعراض ھمیة أ و، دوري الشاملالاستعراض ال

 غیر مقبول. یزال ماالإنسان 
 

ینبغي  سجل مصر الحقوقي،ط بشأن فعالا للانخرا منبراراض ھذا الاستع أن یكون ضمانل، ووأخیرا
اركة بحریة في أعمال المشمن  وایتمكنّ  بحیثالتعسفي عن الحقوقیین،  فرالس أن ترفع حظر رصمل

 نتقام.الایتُاح لھم المشاركة دون خوف من في جنیف، و الاستعراض
 

 بول فائق احترامنا، وتفضلوا بق
 

 الأورومتوسطیة للحقوق 
 خدمات الدولیة لحقوق الإنسانال 

 رابطة حقوق الإنسان
 ) SOLIDARسولیدار (
 سیفیكوس 

 اللجنة الدولیة للحقوقیین
 ة الدولیة لحقوق الإنسانالفدرالی

 یفندرزفرونت لاین د
 المعھد الدنماركي لمناھضة التعذیب  –كرامة 

 لجنة حمایة الصحفیین
 مراسلون بلا حدود 

 الإنسان مركز القاھرة لدراسات حقوق
 مركز أندلس لدراسات التسامح ومناھضة العنف

 ) TIMEPمعھد التحریر لسیاسات الشرق الأوسط (
 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب 

 ةیالعفو الدولمنظمة 
 ھیومن رایتس ووتش 

 
 نبذة حول حالة حقوق الإنسان في مصر

 
ب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بلغت المترتبة بموجتلك توریة ولالتزامات مصر الدس تامفي تجاھل 

باسم الأمن. فخلال السنوات الماضیة، سرّعت با غالالسلطات المصریة معدلات غیر مسبوقة من القمع، و
 عن ، فضلالمحاكمة العادلةل الدنیا ضماناتالعقوبة الإعدام، مع حرمانھا المتھمین من  استخدامالسلطات 

 .یةتكرر وعلى نطاق واسع لانتھاكات حقوقتعریض المحتجزین والسجناء بشكل م
 

إلى "استنتاج لا مفر منھ بأن التعذیب یمُارس  2017توصلت لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب في 
عادلة،  متھما بالإعدام في محاكمة جماعیة غیر 75، حُكم على 2018في مصر". وفي ة جبصورة ممنھ

مفوضیة السامیة لحقوق الإنسان المحاكمة بأنھا "إجھاض وصفت ال. 2013على صلة باعتصام رابعة في 
 لا رجعة فیھ للعدالة". عفظی

 



متظاھر في  800أكثر من التي شھدت وفاة  جزرةالمم أي مسؤول أمني على وفي المقابل، لم یحُاكَ 
   الجرائم التي ترعاھا الدولة في مصر. قاب علىعلى الإفلات من العاضح مثال و ھذاو. الاعتصام

 
، والإخفاء القسري ،بالأسالیب القمعیة مثل الحبس الاحتیاطي المطوّلالسلطات المصریة  استعانة تصاعدت

لاستعانة بتحقیقات لا أساس لھا من یشمل ا اوالمضایقات القضائیة لقمع جمیع الأصوات المستقلة، بم
، في العالمالصحفیین تسجن  التيكثر الدول أ مصر منن القومي. ھامات تتصل بالأمالصحة بناء على ات

 . على مجموعات حقوق الإنسان المستقلةجي المنھ في لحظة تشھد أیضا القضاء
 

 22یر الحكومیة (قانون العمل الأھلي) في فعّلت الحكومة المصریة قانونا جدیدا حول نشاط المنظمات غ
لجدید یحتفظ بالجوھر بالغ التشدد. لكن القانون ا 2017وقالت إنھ صورة مُحسّنة من قانون أغسطس/آب، 

ویمنع المنظمات من القیام بأي  ،القمعي لسابقھ، فیفرض غرامات باھظة على انتھاكات مبھمة التعریف
إعادة افتتاح منذ  أصولھمدت مِّ جُ عن حقوق الإنسان من السفر، و نومدافع ا". مُنعَ عمل یعُتبر "سیاسی

 .2014في التحقیق في قضیة "التمویل الأجنبي" الخاصة بمنظماتھم 
 

، وزادت من المحاكمات غیر العادلة وكرّست تقویض سیادة القانون فيالتعدیلات الدستوریة  تأمعنكما 
التعدیلات  ھذه مدتاعتُ مو فوق أیة سلطات منتخبة. إفلات القوات المسلحة من العقاب، وجعلتھا تس

ملت شدیة على حریة التعبیر، عبر استفتاء في أبریل/نیسان، وسط حملة قمعیة متما الدستوریة على عجل
موقع إلكتروني داخل مصر، وفرض قیود مشددة على الإعلام المستقل، فضلا عن  500حجب أكثر من 
 .ین والمعارضیناعتقال المنتقد


